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المبعوث رحمه للعالمين وبعد:
فان الراصد للنشرات المناخية الاقتصادية يتنبأ بنذر اقتصادية حالكة السواد، إذ طوحت هذه الازمة  بالعملية الاقتصادية في مضائق يتعذر عليها السباحه من خلالها بسهولة ويسر اذ تلجى الاقتصادي إلى تغير مساره وإلا لاقى حتفه وهل هناك من هندسة مالية تضبط خط السير ؟ واذا كان ذلك كذلك فهل من وكيل معتمد ؟
انعتمد الهندسة الشرعية الاقتصادية ام الوضعية التي تعد نوعا من انواع المغامرة او المقامرة في الميدان الاقتصادي؟ 

وهدف الشريعة الإسلامية سلامة المنابع الاقتصادية، وحظر المشتقات المالية المتأتية من أنواع المغامرة أو المقامرة. 
ولما ارتأت كلية الشريعة بجامعة جرش عقد مؤتمرها العلمي الحادي عشر الموسوم " بالأزمة الاقتصادية المعاصرة ، اسبابها وتداعياتها، وعلاجها " ارتايت المشاركة بورقة علمية عنوانها " النجش وأثره في الازمة 
الاقتصادية المعاصرة وقد ابرمته في مبحثين وخاتمة.

المبحث الاول: في صورة النجش وتعريفه في اللغة والاصطلاح وفي حكمه. 

المبحث الثاني: في خلاف العلماء في هذه المسالة

الخاتمة: في أهم النتائج.
المبحث الأول
(( النجش وأثره في الأزمة الاقتصادية المعاصرة))

صورة النجش : هو ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهولايريد شراءها ، ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، او ينفر الناس عن الشيء الى غيره ، وقيل بان تمدح سلعة غيرك ليبيعها او تذمها لئلا تنفق عنه وناجشو الاسواق من هذا .
تعريف النجش في اللغة :من نجش، ينجش نجشا، قال الجوهري : النجش : ان تزيد في ثمن المبيع او تمدحه ليقع غيرك وليس من حاجتك ، فيغتر بك .
والاصل فيه البحث عن الشىء واستثارته ومنه اثارة الصيد وتنفيره من مكان الي مكان .والنجش : الجمع يقال نجش الابل ينجشها نجشا اى جمعها بعد تفرقة .ويقال : النجش الاستخراج ،والانقياد، والايقاذ ، المنجوش المستخرج ويطلق على الاسراع يقال :مرفلان ينجش نجشا اي يسرع النجاش الذي يثير الصيد ليمر على الصائد كالناجش، قال الزمخشري: ومع الصائد ناجش وهوا الحائش ورجل من نجاش ونجوش مثير للصيد والتناجش :التزايد في البيع وغيره وهو تفاعل وقد يكون في المهر ايضا ليسمع بذلك فيزاد فيه ومما يستدرك عليه :نجش الحديث ينجشه أذاعه والنجاشي المستخرج للشيء وإطراؤه وهو أيضا اختراع الكذب (1)
تعريف النجش في الاصطلاح :هو ان تزيد في ثمن سلعة من السلع ولا رغبة لك في شرائها (2)
حكم النجش :ذهب الجمهور الى منع النجش وأنه حرام لأنه ضرب من ضروب الاحتيال والخديعة والتعزير بالآخرين واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ,, انه نهى عن النجش (3)وقوله ايضا ,,ولاتناجشو (4),,وعده الحنفية بأنه مكروه.
المبحث الثاني

نزاع العلماء في هذه المسألة في حالة الوقوع .

ذهب الظاهرية إلى فساد البيع في حال الوقوع بزيادة على القيمة وللمشتري الخيار, والعاصي هو الناجش، وكذا رضى البائع ان رضي بذلك ,والبيع غير النجش وغير الرضى بالنجش وإذا هو غيرها فلا يجوز ان يفسخ بيع صح بفساد شيئ غيره كما أنهم استدلوا بأنه لم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش بل قال تعالى: ((واحل الله البيع)) (5) وبما روي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن النجش)) ومن طريق عبد الرزاق عن اسماعيل بن عباش عن عبيد بن مهاجر قال :بعث عمر بن عبد العزيز عبيد بن مسلم يبيع السبي فلما فرغ أتى عمر فقال له: ان البيع ,,كان كاسدا لولا اني كنت ازيد عليهم وانفقه ,فقال له عمر :كنت تزيد عليهم ولا تريد أن تشتري قال: نعم، فقال عمر: هذا نجش ,والنجش لا يحل , ابعث منادياً ينادي أن البيع مردود وان النجش لا يحل(6) وذهب المالكية الى ثبوت الخيار للمشتري كالظاهرية قياسا على العيب.    
إن شاء أن يرد المبيع رد، وان شاء ان يمسك امسك(7) .وذهب الحنفيه   الي جواز البيع مع  كراهته لانه ضرب من الاحتيال للاضرار باخيه المسلم ،وهذا اذا كان المشتري يطلب السلعة من صاحبها بمثل ثمنها فأما اذا كان يطلبها بأقل من ثمنها فنجش رجل سلعة حتى تبلغ  الى ثمنها فهذا ليس بمكروه، وان كان الناجش يريد شرائها(8). وذهب الشافعية الى جواز البيع مع تأثيم البائع، لأن النهي يعود الى الناجش لا الى العاقد , فلم يؤثر في البيع، إذ النهي لحق الآدمي فلم يفسد العقد، وفارق ما كان لحق الله تعالى، لأنه حق الآدمي يمكن جبره بالخيار، أو زيادة في الثمن، لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء، وان كان يتغابن بمثله، فلا خيار له وسواء كان النجش بمواطأة من البائع او لم يكن (9).
وذهب الحنابلة إلى أن البيع باطل , لانه تغرير بالعاقد وخديعة له، واستدلوا بما قاله البخاري ,, الناجش اكل ربا خائن ,, كما انه تغرير بالمشتري وخديعة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " الخديعة في النار" فاذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان ، ولو قال البائع اعطيت بهذه السلعة ما لم يعط، فصدقه المشتري  ثم  كان كاذبا فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار ايضا لانه في معني النجش (10)

والذي نخلص إلي قوله بعد استعراض أقوال المذاهب في هذه المسألة نجد ان الشراء اذا تم مع النجش فانه صحيح  في قول اكثر العلماء منهم  أبو حنيفة والشافعي وابن حزم  في حين ذهب الإمام احمد إلى بطلانه ،وسبب الخلاف في  هذا راجع الى ان النهي اذا لم يكن لذات المنهي عنه بل لأمر خارج عنه هل يتضمن فساد المنهي عنه ام لا فمن قال يتضمن فسخ البيع ولم يجزه ومن قال لا يتضمن أجازه، والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في ذات المنهي عنه مثل الربا والغرر فانه يتضمن الفساد ،واذا ورد لأمر من خارج المنهي عنه مثل هذا الفرع لم يتضمن الفساد .وعليه فان اي مدخل من مدخلات العملية الاقصادية اذا لم يتناسب مع اهداف الشر يعة الاسلامية ،فان الشريعة لا تعترف له بالنتيجة ،اذ النهي قد ينصب على مكون رئيس من مكونات .                                                                                                                                                                                                            
العقد ،فيعدم الأثر من حيث المخرج الاقتصادي وقد ينصب على امر شكلي خارج عن مكونات العقد فيعتد بالمخرج الاقتصادي، ومن ثم نجد ان الحنابلة رغم ان النهي شكلي ولا يعود إلى العاقدين لأن الناجش وسيط خارجي عنهما، فإنهم لا يرتبون اي اثر للتصرف ولم يعترفوا بأي مخرج من مخرجات العقد الذي يدخله النجش والنتيجة المستقاة من هذه الورقة هي أن الشريعة الإسلامية تحظر التغرير والخداع في تصرفات المكلفين ولا تعترف بأي مخرج من مخرجات العمل الاقتصادي المشوب بالنجش وبذا تكون قد صانت منابعها الاقتصادية من حيث المدخلات والمخرجات من أي ملوث مالي، إبقاء على نقاء المنبع وسلامته من ملوثات الحرام :وصونا للنظام المالي من الهزات الاقتصادية المتوقعة وغير المتوقعة .
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